كان كلامنا المتقدم في الاستدلال على الأعم بالدليل الرابع ومناقشة ذلك الدليل،وخلاصة الدليل الرابع: أنه يستظهر من النصوص الواردة عن الأئمة (عليهم السلام) وعن النبي (صلى الله عليه وآله الطاهرين) أن أسماء العبادات أطلقت على الأعم من الصحيح والفاسد، وذكر الماتن جملة من الروايات، ثم بدأ في مناقشة هذا الإطلاق، والمناقشة الأولى التي طرحها الماتن قال: لعل التسمية أي عموم الإطلاق على الأعم من الصحيح والفاسد لا لأجل أن الوضع للصحيح والفاسد، لا لأجل أن الوضع للأعم، بل لأجل أن إطلاق اسم العبادة على المسمى الأعم مجازاً تسامحاً، والإطلاق المجازي شرط كالإطلاق الحقيقي، فلا يدلل إطلاق الروايات لأسماء العبادات على الأعم، لا يدلل على أن الوضع للأعم، هذه المناقشة الأولى.
المناقشة الثانية هي: أن المراد بالنهي ههنا إما أن يكون إرشادياً وإما أن يكون مولوياً، وكلا معنيي النهي في المقام ينسجم مع الوضع للصحيح وينسجم مع الوضع للأعم، فلا نستطيع أن نقول إن النهي وضع للأعم، لأنه كما يكون قابلاً أن يطلق الاسم على الأعم أيضاً هو قابل أن يكون قد أطلق على الصحيح، هذا لا يدلل، لا، ليس من باب أطلق على الصحيح كقدر متيقن، أطلق على الصحيح وحده وحده وحده، بهذا المعنى، فلذلك يقول الماتن: كما أن ما تضمن النهي عن الصلاة للمحدث مثلاً، إن كان إرشادياً، فكما يمكن أن يكون إرشاداً إلى بطلان العمل مع تحقق المسمى، يعني هذه الصلاة أيضاً التي صلاها المحدث تسمى صلاة، المسمى موجود، كما هو مقتضى الوضع للأعم، يمكن أن يكون إرشاداً لعدم تحقق العمل بالعنوان الخاص وهو المسمى، كما هو مقتضى الوضع للصحيح، يعني أن يكون قد وضع للصحيح وحده وحده وحده....

وإن كان النهي مولوياً راجعاً إلى تحريم الفعل كما هو المدعى من وجه الاستدلال، يدعى أن النهي ههنا مولوي، يدلل على الحرمة، فمن المعلوم أن المحرم ليس مطلق ما يصح إطلاق الاسم عليه، هذا واضح، لو أطلقت الاسم هذا لا يستوجب الحرمة، لو قلنا يستظهر أن مجرد التسمية حرام، كان هذا ماذا؟ كان هذا يناسب الأعم، ولذلك يقول: فمن المعلوم أن المحرم ليس مطلق مايصح إطلاق الاسم عليه عرفاً ليناسب الوضع للأعم،بل خصوص ما هو الصحيح، يعني ماذا يريد أن يقول الشارع في هذا النهي؟ يقول: إن هذه العبادة صحيحة لولا ما ذكرته لك من الإخلال بالجهة الكذائية المؤثرة في فساد تلك العبادة، هكذا يريد يقول.
ولذلك يقول: ما هو الصحيح، لولا الجهة الموجبة للنهي عنه، وإذا كان هو صحيح لولا تلك الجهة ناقض الوضع للصحيح، فإذاً على كلا المبنيين سواءً كان النهي مولوياً كما في الحالة الثانية أو إرشادياً كما في الحالة الأولى يتناسب أن يكون النهي بناءً على الوضع للصحيح وهو إرشادي، وعلى الوضع للأعم وهو إرشادي، وهو مولوي النهي أيضاً يتناسب مع كلتا الحالتين، فإذا كان يتناسب مع الحالتين هل نستطيع أن نقول إن استعمال الشارع دليل على الوضع للأعم؟ نستطيع ذلك؟ كلا...

ولذلك يقول الماتن (يحفظه الله): وبعبارة أخرى: لابد من ابتناء الاستعمال المذكور على نحو من التصرف والخروج عن مقتضى الأصل،سواء قلنا بالصحيح أو كان الوضع من لدن الشارع للأعم من الصحيح والفاسد، إذ على الأعم يراد من الإطلاق بعض أفراد المسمى.....كما لاحظنا، على الأعم يراد منه بعض أفراد المسمى، وعلى الصحيح يراد بالعنوان ما يصدق عليه المسمى لولا اختلال المسمى بشرط أو بجزء، لولا الجهة الموجبة للنهي، ولا مرجح لأن نقول إن استعمال الشارع كان يبتني على الوضع للأعم، يعني على الجهة الأولى، بل هو قابل لأن يكون الاستعمال متلائم مع كلتا الجهتين، مع كلا النحوين....

ولذلك يقول: ولا مرجح للأول ليكون استدلال هؤلاء العلماء باستعمال الشارع على الوضع للأعم، ولذلك قال: ومنه يظهر، إذا كان هذا الاستدلال يعني غير سليم غير صحيح، وأن استعمال الشارع للصلاة في الصلاة المختلة لشرط أو لجزء، قابل أن يكون أيضاً استعمال للوضع بناءً على الوضع للصحيح، لماذا؟ لأنه يقول هذه الصلاة صحيحة لولا اختلال هذا الجزء، لولا انتفاء الشرط، يريد أن يبين هذا المطلب.....

ومنه يظهر حال الاستدلال بإمكان نذر مثل ترك الصلاة في الحمام، مع عدم خصوص الصحيح من الصلاة، لأنه لو نذر ماذا تصير؟ لو نذر أن لا يأتي بالصلاة في الحمام، يجب عليه الوفاء بنذره، وبالتالي لو صلى في الحمام تقع فاسدة....
ولذلك يقول: ومنه يظهر حال الاستدلال بإمكان نذر مثل ترك الصلاة في الحمام، وهنا ماذا؟ مع عدم خصوص الصحيح، لأنه أطلق الصلاة على الأعم، لماذا؟ لأنه يتعذر عليه أن يأتي بالصلاة الصحيحة في الحمام، لأنه نذر أن لا يأتي بها، بسبب النهي الحاصل من النذر، لكن يقول احتمال تناقش في هذا المثال، لأنه ممكن أيضاً لو نذر أن لا يأتي بالصلاة في الحمام، فهو استخدم الصلاة وأطلق الصلاة على الصلاة الصحيحة لولا نذره، يعني مقيد هذا الإطلاق، فيكون هناك قرينة تدلل على أنه استعمل الصلاة مجازاً في الأعم، وإلا الأصل الوضع للصحيح.

ولذلك يقول: لانتفاء هذه الصورة التي أوردها القوم بما سبق من أن الاستعمال أعم من الحقيقة، لأنه استعمل وحاول الاستعمال، فإما أن يكون مجازياً وقد اعتمد على القرينة كما قلنا، فلا يصح الاستدلال به، يصح أن نستدل باستعمال الشارع مع كوننا لدينا اطمئنان بأن الشارع يستعمل في الأعم ….مجاز، تعدد الدال والمدلول، يعتمد على القرينة، ولزوم ابتناء الاستعمال على نحو من التصرف والخروج عن مقتضى الأصل، بأحد الوجهين المتقدمين، بل وجوه متقدمة وليس وجهان، إما أن نقول اعتمد على قرينة كما نقول ههنا، وإما أن نقول لكونه يعني إذا اضطر لاستعمال هذه الألفاظ في الأعم من باب أيضاً الحاجة، تفهيم الآخرين…
يقول: وبناءً على ذلك بعد لا يحتاج أن نزيد هذا المثال مناقشة، نقول له، تقضي الصلاة في الحمام نذراً، لو نذرت، هذا الاستعمال حتماً يدلل على وضع الشارع للأعم، نقول له: هذا لا نظير له، لأنه نستطيع أن نحمل هذه المسألة ونقول أيضاً الشارع لم يستعمل إلا في الصحيح، ولكنه اعتمد قرينة.

وقد أطالوا في تقريب هذا الوجه والجواب عنه بما يضيق الوقت عن متابعتهم فيه، كما يضيق عن التعرض للوجوه الأخرى التي سطرها الشيخ الأعظم في تقريراته، مباحث الألفاظ.

إذاً نحن استعرضنا نظريات وأدلة ووجوه في الوضع للصحيح واستعرضنا أيضاً أدلة ونظريات ووجوه في الوضع للأعم، وبان لنا من خلال استعراضنا لتلك الوجوه أن بأجمعها قابلة للخدشة، فلا يمكن الاطمئنان إليها أو الاعتماد عليها، وإذا كان الأمر كذلك، نعم إذا كان الأمر كذلك، يعني نحتمل أن الوضع كونه للصحيح ونحتمل أن الوضع كونه للأعم، من خلال هذه الأدلة لا نستطيع أن نجزم بأن الوضع لأحدهما، للصحيح أو الأعم، لأنه كلما أوردنا دليلاً وجدنا فيه حيثية قابلة للإشكال.

ولذلك الماتن يقول: وقد ظهر من جميع ما تقدم، قدمنا، هو طبعاً اختار فيما تقدم، قال الوجه الذي أورده الشيخ الأعظم في الاستدلال على الصحيح وجه وجيه، تتذكرون، وسيأتي منه الآن، يأتي في هذا اليوم أنه عنده ميل كبير لاستدلال الشيخ الأعظم، يعني أن الوضع للصحيح، لماذا؟ لوجهين:

الوجه الأول: يدعي أن الحكمة من الوضع إنما تكون وتتأتى بالصحيح فقط، لأنه هو موئل ومحل الغرض، الحكمة إنما تكون للصحيح، يعني الوضع للصحيح، هذا واحد، …..

الأمر الثاني: أيضاً قال ديدن العرف والعقلاء.

والأمر الثالث: أنه لابد أن يبين ما له دخل في تحقق المسمى، وما له دخل في تحقق المسمى حتماً توافر جميع الأجزاء والشرائط، منسجم مع الوضع للصحيح، بهذه الوجوه الثلاثة التي سيأتي إشارة الماتن إليها، يكون للماتن تأييد على أن الشارع قد وضع أسماء العبادات للصحيح وليس للأعم.
وقد ظهر من جميع ما تقدم عدم نهوض ما ذكره القوم بإثبات أحد الأمرين، من كون الوضع للصحيح أو للأعم من الصحيح والفاسد، وحيث سبق في تقريب الثمرة، سبق عدم التمسك بالإطلاق على كل منهما، لأن الإطلاق لأن ينسجم مع الوضع للصحيح، وقابل لأن ينسجم مع الوضع للأعم، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية قلنا: إن التمسك بالإطلاق قد لا يصح عنده لما ذكرناه فيما تقدم، من كون هذا الإطلاق غير حاقي كما ذكرنا، لو كان الإطلاق حاقياً لصح الاعتماد عليه، ولكن لوجود القرينة كما قلنا فلا يكون هذا الإطلاق دالاً على الوضع للصحيح، ولا يكون الإطلاق دالاً على الوضع للأعم.

وحيث سبق في تقريب الثمرة عدم، سبق عدم التمسك بالإطلاق على كل منهما، يتضح عدم أهمية هذا الخلاف، لعدم ترتب الثمرة العملية على هذا الاختلاف، ما تترتب ثمرة، لأنه نحتمل أن الإطلاق ليس بحاقي، يستند إلى حاق اللفظ، وإنما أطلق اعتماداً على القرينة.

أنت ما هو رأيك أيها الماتن؟ أنت تميل لأحد الأدلة المتقدمة؟ يقول أنا ظهر من خلال كلامي المتقدم أنني أميل إلى ما قاله الشيخ الأعظم (يرحمه الله) من عما يبعد إمكان تقريب الوضع بنحو من التفصيل بين الوجهين الذي قد تترتب عليه نحو من الثمرة العملية، قد يلازم بعض الوجوه المتقدمة للوضع للصحيح، وعمدة تلك الوجوه ما أورده الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري، الوجه الرابع الذي قال، الذي ماذا قال؟ تتذكرون؟ صفحة 163 أن طريقة الواضعين وديدنهم في الوضع للماهيات المخترعة هو الوضع لخصوص التام منها، لأنه هو الذي ماذا؟ …..في الوضع، حتى ما قاله الشيخ الأعظم، بيان ذلك، انظر كيف؟ يورد بعض المنبهات ـ إذا صح التعبير ـ والمؤيدات على أن مبنى الشيخ هو المفروض الذي يُتبنى ويعتمد عليه في كون الوضع للصحيح….

أن الظاهر من الأدلة الشارحة للعبادات بأنواعها، يعني سواءً كانت وضوء، غسل، صلاة، صوم، حج،…… أي نوع من أنواع العبادة وأطنابها، إما أنواع العبادي يبين النوع إطلاقه هذا نوع عبادة، أو صنف من العبادة، كالصلوات اليومية مثلاً، كصلاة العيدين وحج الإفراد، حج الإفراد صنف من الحج، كون هذه الأدلة الشارحة بصدد بيان ما له دخل في تحقق المسمى، عندما يقول لك مثلاً آت بالصلاة! جاء يقول لك يعني انتبه، كل ما له دخل في تحقق ماهية الصلاة لابد لك من الإتيان به وتحقيقه، هكذا قصده، سواءً كان يبين الماهية بشكل عام أو هو في مقام الإشارة إلى الصنف، كصلاة العيدين مثل ما قاله وحج الإفراد….
كون هذه الأدلة بصدد بيان أجزاء المسميات المعتبرة في هذه المسميات التي يكون الإخلال بشيء من الأجزاء أو الشروط موجباً لنقص العمل المسمى وموجباً لعدم تماميته، وموجباً للإشكال في صدق الاسم عليه، هذا الذي نحن ….. من إطلاق أسماء العبادات….

لا بيان ما يجب فيها، موجباً لنقص العمل لا بيان ما يجب فيها، وإن لم تتوقف عليه تمامية المسمى، يعني هو ما جاء يقول لك، انتبهنا إلى التعبير؟ ما يقول لك أنا في مقام أبين لك أن عدم الإتيان بالركوع ترى يخل بالصلاة، وإن صدق اسم الصلاة على الصلاة من دون ركوع، هو ليس في هذا المقام، وانظروا كيف تعبيره!...

لا بيان ما يجب في العبادة، في هذه الصلاة، وإن لم تتوقف عليه تمامية المسمى في الإطلاق، حتى نقول الوضع للأعم، بينما هو في هذا المقام، جاء يبين لك أنه إذا لم تأت بالجزء، العبادة فاسدة، وإن صح إطلاق اسم العبادة على المسمى، هو في هذا المقام؟ لا، في مقام أن يبين أن يفصح عن كل ما له دخل، كل ما له دخيلة في تحقق أجزاء وشرائط ذلك المسمى، هذا مقام، نعم…

وإلا فلا طريق لمعرفة جزئية شيء من هذه العبادات، إذا كان ليس هو في هذا المقام، إذاً كيف نستطيع أن نكتشف جزئية الجزء؟ كيف نستطيع أن نستكشف ما له دخل في هذه العبادة؟ لابد لنا أن نقول إنه في مقام التشريع، الشارع المقدس هل يريد أن يبين لنا كيفية تحقق الماهية الصحيحة التي تسقط التكليف، هذا الذي يتناسب مع الوضع للصحيح…
ولذلك: وإلا فلا طريق لمعرفة جزئية شيء من هذه الأجزاء، مع أنه لا إشكال في استفادة الجزئية، إما بمجموعها كما هو الحال، بناءً على كون الشارع قد وضع للصحيح، أو في الجملة، كما هو الحال بناءً على الوضع للأعم، وبالتالي ما كان ظاهر الأدلة المذكورة أن المسمى، هذا الظاهر الذي نستظهره نحن الأدلة التي ذكرت، بالخصوص من دليل الشيخ الأعظم (يرحمه الله) هو المركب من تمام الأجزاء، الأجزاء التي تحصل المسمى، الأجزاء التي تسقط التكليف، الأجزاء التي لها دخل في الماهية، وهذا الذي يتناسب مع الوضع للصحيح….

ومن ثم كان ظاهر الأدلة المذكورة أن المسمى هو المركب من تمام الأجزاء تبعاً لظهورها في لزوم الإتيان بكل الماهية، بتمام الماهية، وليس في بعض الأجزاء هو الذي ….يريد يقول إن هذا الجزء واجب، وإن صدر الاسم من دونه، ليس في هذا المقام، فقط مجرد بيان وجوب الجزء، بغض النظر عن صدقه وعدم صدقه، بل لا، هو قصده أن يشير إلى تحقق الماهية وبيان كل ما له دخل في تحقق هذه الماهية، هذا ديدنه في مقام الوضع أن يكون بهذه الشاكلة.

كان ظاهر الأدلة المذكورة أن المسمى هو المركب من تمام الأجزاء تبعاً لظهورها، ظهور هذه الأدلة، في لزوم الأجزاء بتمامها، لا المركب من الأجزاء في الجملة، وأن الاسم يصدق حتى مع عدم تحقق هذه الأجزاء بتمامها، يكفي أنها تتحقق جملة ليصدق الاسم وإن اختل هذا المركب بانتفاء بعض أجزائه، لا، ليس في هذا المقام الشارع.
إن قلت: إذا كان الشارع المقدس في مقام الوضع قصده أن يبين الأجزاء والشرائط التي بها تتحقق الماهية وهذا يتلاءم وينسجم مع الوضع للصحيح، عندنا إشكال يرد على هذا التصور، إذا كان الأمر كذلك فلماذا المتشرعة يستعملون ألفاظ العبادات في الأعم من الصحيح والفاسد؟ لماذا يستعملون ألفاظ العبادات في الأعم؟ مع أنه لو كان الشارع استعمل الألفاظ في الصحيح وكان قصده بيان ما له دخل في تحصل وتحقق ماهية المسمى لسار، لمشى المتشرعة على حذوه، فهل نستطيع أن نشكل على المبنى المتقدم بأن اختلاف المتشرعة عن الشارع لا يعقل، لايعقل لأنهم يسيرون على سيره، فإذا كان استعمالهم في ألفاظ العبادات في الأعم، كشف استعمالهم عن وضع الشارع للأعم، هل نستطيع أن ننقض الدليل المتقدم بهذا الإشكال أم لا؟ يقول: لا نستطيع هذا الإشكال لا يرد، لماذا؟ لأن المتشرعة كما يقول الشيخ الأعظم (رحمه الله)، وغيره من الأصوليين، عادة ما يتسامحون في إطلاقاتهم في ألفاظ العبادات على المسميات، يعني لا يلتزمون الدقة هذا من ناحية، الأمر الثاني يستعملون اللفظ ويطلقونه مجازاً، من باب تعدد الدال والمدلول، لا يستعملونه استعمالاً حقيقياً كما كان لدى وعند الشارع.

يقول: واحتمال خروج المتشرعة بسبب كثرة الاستعمالات إلى تسمية الأعم من التام والناقص، هذا الاحتمال بعيد جداً، لا يعتد به عرفاً، لماذا بعيد؟ يعني ما نقدر أننا نقول استعمل المتشرعة على وفق استعمالات الشارع، فاستعمالات المتشرعة كاشفة عن استعمالات الشارع في الأعم، قصده يقول هكذا، أو نقول هكذا: أنه كان الشارع صح استعمل ألفاظ العبادات في الصحيح،لكن وجد وضع تعيّني بسبب كثرة الاستعمال من لدن المتشرعة، هذا أيضاً لا نستطيع أن نقوله، بل نقول إن الوضع لا زال إذا أطلق في الصلاة ينسبق يتبادر يستعمل الصلاة في الصلاة الصحيحة، ولكن استعمال الصلاة في الصلاة الأعم من الصحيحة والفاسدة مجازاً، من باب تعدد الدال والمدلول....

سواءً أريد به كون الأعم هو المسمى ابتداءً، يعني كيف نقول المسمى ابتداءً، لأنه إذا قلنا ما في وضع للشارع، كما هو نظرية الماتن، فالمتشرعة مع الشارع كثر عندهم استعمال ألفاظ العبادات هذه في المسميات الصحيحة والفاسدة، فأصبح عندنا وضع تعيّني.....

سواءً أريد به كون الأعم هو المسمى ابتداءً بحيث لم يبلغ ما عينه الشارع حد التسمية، أم تجدد الوضع لهذا المسمى بعد الوضع للتام بنحو النقل أو الاشتراك، يعني صح الشارع، نقول إن الشارع وضع للصحيح، ولكن المتشرعة نقلوا كما ينقل هذا العرف،ينقل بعض الأسماء إلى مسمى جديد، لما نقول، عندنا كثير في اللغة العربية، ألم نقل إن الدابة لكل ما دب على الأرض ثم نقلت إلى ما دب على الأربع، ثم نقلت إلى الفرس خاصة....

ولذلك يقول: سواءً أريد به كون الأعم هو المسمى ابتداءً بحيث لم يبلغ ما عينه الشارع حد التسمية، أم نقول لا، تجدد الوضع له بعد الوضع للتام، نقل من لدن المتشرعة، أو ليس نقل، النقل ماذا يلزم منه؟ هجران المعنى الأول، واستعمال المعنى الجديد، أو نقول لا، اشتراك، يستعمل بالمعنى الأول والمعنى الثاني، لماذا؟ لمخالفة الأول لما هو المتعارف من أخذ الماهيات المخترعة من مخترعها، لأنه إذا قلنا في نقل، النقل خلاف.....

لمخالفة الأول لما هو المتعارف من أخذ الماهيات المخترعة من مخترعها، عادة الناس ماذا يأخذون؟ يأخذون الماهية من المخترع، ويسمون الاسم هذا نفس الاسم الذي أطلقه المخترع، ولا يتعدون عن التسمية التي سماه بها المخترع، فنقول إن المتشرعة كانوا تبعاً على نسق ما كان يسمي به الشارع، لا سيما في حق أتباعه الحقيقيين، الذين لا يتعدون قيد أنملة إطلاقاته (صلى الله عليه وآله)..
لضميمة ظهور الأدلة الشارحة في كونها شرحاً للمسمى بعد الفراغ عن تحصل وتحقق التسمية، وقد أورد الشيخ الأعظم بأن التام هو محط الغرض وهو الذي يترتب عليه الآثار، بل الآثار وليس الأثر، كل أغراض الشارع والآثار اللازمة تترتب على الصحيح....

والثاني قال: سواءً أريد به كون الأعم هو المسمى ابتداءً بحيث لم يبلغ ما عينه شرعاً بالتسمية، أم تجدد الوضع له بعد الوضع للتام، هذا الثاني، تجدد الوضع...

والثاني: إنما يتجه لو لم يبق لخصوصية التام خصوصية في الابتلاء، هذا الذي تجدد....

والثاني: إنما يتجه لو لم يبق لخصوصية التام خصوصية في الابتلاء، تقتضي أنه إذا أطلقت الصلاة يبقى الغرض مترتباً على التام، نقول أنه لا، هنا أصبح مثلاً ماذا؟ الإطلاق للأعم بسبب كثرة الاستعمال من المتشرعة فأصبح منقولاً أو مشتركاً، نقول هكذا....

هذا إنما يكون لو لم يبق الغرض مترتباً  على الوضع للصحيح، لأننا إذا أطلقنا الاسم كان ينصرف إلى الصحيح ويترتب غرض الشارع أو غرض المطلق على الصحيح، ولذلك يقول: والثاني إنما يتجه لو لم يبق لخصوصية التام أثر عند الإطلاق، خصوصية عن ......تقتضي خصوصيته في الحاجة للتفهيم والتفهم، بحيث يكون الابتلاء به كالابتلاء بالناقص، ولا إشكال في عدم ذلك، بل الصحيح باق على ما هو من الغرض، كما قال الشيخ....

من الخصوصية الموجبة للاهتمام بتفهيم وإفهام وذكر أجزائه وشروطه وما له دخل في تحصله وتحققه...

والابتلاء بالفاسد تبع، والابتلاء بالفاسد إنما هو تبع الابتلاء بالصحيح، بل بعضها يندر، مثل بعض الصلوات الفاسدة، قلما يبتلي المكلف بها، ابتلاء ببعض الصلوات الفاسدة قلما يبتلي المكلف بها، كصلاة الآيات، في العادة ......صحيحة، هذا الأعم الأغلب....

حيث لا موجب للخروج تسميتها عما عينه الشارع من أجزاء وشرائط لها، بل يقول الماتن عندي دليل، عدا أن الشارع المقدس إذا أطلق الاسم إنما يريد به الصحيح، وقد اتبعه المتشرعة في إطلاقاتهم، فإذا أطلقوا أسماء العبادات على مسمياتها، أيضاً يريدون بإطلاقاتهم الصحيح، بل يشهد في مطابقة التسمية في عرف المتشرعة كما هو في عرف الشارع أيضاً، الرجوع إليهم في بيان أجزاء المسميات، تقول: هذه صلاة، وأنا أريد أن آتي بالصلاة، يقول: انظر إذا كنت تريد أن تأتي بالصلاة قف مطمئناً، ثم كبر تكبيرة الإحرام، ثم اذكر الله بفاتحة الكتاب، ثم آت بعدها، ويبدأ يعدد لك الأجزاء والشرائط، هذا المتشرعة، فلو كان يقول لك تأتي بالصلاة أم تأتي، تتحقق الصلاة بأي كيفية بأي نحو....
بل يشهد بمطابقة التسمية في عرف المتشرعة لذلك الرجوع إليها في بيان أجزاء المسميات وشرحها، سواء أريد شرح الماهيات النوعية أو أريد شرح الصنف كما تقدم....

أم شرح أصنافها كصلاة الظهر والعيدين وحج السنة، فإنهم يستوفون الأمور المعتبرة في الماهيات والأنواع، يستوفون الأمور المعتبرة على أنها بتمامها أجزاء لتلك الماهية مقومة للماهية، محصلة لها.....

أجزاؤها المقومة لها والشارحة لهذه الماهية، ولو انخرم جزء أو اختل شرط لطارت الماهية المترتب عليها الغرض من لدن الشارع....

ولذلك يقول: أنها بتمامها تلك الأجزاء والشرائط،هذه أجزاء مقومة للماهية وشارحة لها، وتنقص بنقص، الماهية تنقص  بنقص بعض تلك الأجزاء، ولا تتحقق إذا صار بعض أجزائها، لا أنه لابد فيها من وجودها في الجملة، والماهية تتحصل وتتحقق، غاية الأمر أن الشارع اشترط لتحقق الغرض فقط الإتيان بكل الأجزاء، وإلا الماهية تتحقق حتى بالإتيان بالبعض، الأمر ليس كذلك.....

لا أنه لابد فيها من وجودها في الجملة، بحيث الماهية لو أتيت بعشرة أجزاء أو سبعة أجزاء من خمسة عشر جزءاً لصدقت الماهية، الأمر ليس كذلك حتى نقول إن الوضع للأعم من الصحيح والفاسد، بحيث يتم المسمى مع نقص شيء منها، وإن لم تجز عند الشارع إلا بتمامها، حتى نقول أن تحقق غرض الشارع شيء وصدق المسمى لدى الشارع شيء آخر، فيصدق المسمى وينطبق عليه الاسم لدى الشارع والمتشرعة وإن لم يؤتَ بكل أجزائه وشرائطه، وهذا مما يتناسب مع الأعم، الأمر ليس كذلك.....

أن غرض الشارع لا يتم إلا بالصحيح، هذا (أن غرض الشارع لا يتم إلا بالصحيح) ماذا يريد الماتن يقول؟ يقول انظر يكون ننتبه إلى حيثيتين، غرض الشارع لا يتم إلا بالصحيح يتناسب مع الوضع للصحيح ويتناسب مع الوضع للأعم، ولكن نحن لا نريد أن نقول فقط غرض الشارع لا يتم إلا بالماهية الصحيحة، غرضنا نقول أصلاً الماهية لا تتحقق إلا بالصحيح، لا أن الماهية تتحقق بالأعم لكن غرض الشارع لا يتم إلا بالصحيح، غرضنا نقول نأتي بأمرين: غرض الشارع لا يتم، والماهية لا تتحقق إلا بتمامية الأجزاء والشرائط، يريد يشير إلى كلا الأمرين...

لأنه لابد فيها من وجودها في الجملة، يعني وجود هذه الأجزاء في الجملة، بحيث يتم المسمى مع نقص
شيء من الأجزاء، الذي يتناسب مع الوضع للأعم هذا، وإن لم تجزء، هذه الماهية لاتجزئ عن الأمر، ما تحقق الغرض إلا بتمام الأجزاء، لكن الاسم يصدق، هذا لا نريد أن نقوله، نريد أن نقول أصلاً الاسم لا يصح ولا ينطبق على المسمى إلا بتمامية أجزاء المسمى وشرائطه......

إن قلت: لديّ إشكال، ما هو الإشكال؟

إن قلت: عندنا إطلاقان، إطلاق للعرف وإطلاق للشرع، والمسمى يتحقق بالإطلاق العرفي، والإطلاق الشرعي إنما يكون لبيان تحقق غرض الشارع، لا لتحقق المسمى، ففرق بين إطلاق العرف وإطلاق الشارع، إطلاق العرف ينسجم مع تحقق المسمى بوجود جملة من أجزائه، بأي كيفية من تحقق أجزائه الذي نسجم مع الوضع للأعم، لكن الشارع لا، لا يطلق إلا إذا تحققت الأجزاء والشرائط لأن غرضه لا يتأتى إلا بهذه الكيفية، فلا نستطيع أن نقول إن المسمى لا يتحقق إلا مع تحقق غرض الشارع، بل نستطيع أن نقول بتحقق المسمى وإن لم يتحقق غرض الشارع....

وأما احتمال كون الشرح في الأدلة وبيانات المتشرعة ليس من ماهيات المسميات، يعني أن الماهيات تصدق تتحقق، على إطلاقها، بل لخصوص المطلوب منها، لأنه لماذا جاءت هذه الروايات وإطلاقات المتشرعة جاءت تبين لنا كيف يتحقق المطلوب، وليست جاءت لتبين أن الاسم لا يطلق إلا على المسمى المتحصلة أجزاؤه وشرائطه بهذه الكيفية، ليس في هذا المورد إطلاقات المتشرعة....
يقول: وأما احتمال كون الشرح في الأدلة وبيانات المتشرعة ليس للماهيات المسميات على إطلاقها بل لخصوص المطلوب منها، لأنه .....الغرض، فلا تنافي كون المسمى هو الأعم، يقول: هذا الاحتمال، فهو لا يناسب البيانات المذكورة، نراه، هذا الاحتمال ساقط إذا نظرنا إلى بيانات المتشرعة وبيانات الشارع وبيانات العرف، فهو لا يناسب البيانات المذكورة والتي وردت بشكل جدي تشير إلى دخالة الأجزاء والشرائط بتحقق المسمى.

لعدم الاشعار في شيء منها بعموم المسمى، ما جاءت تقول لنا الصلاة تتحقق وإن فقدت بعض الأجزاء أو اختلت بعض الشرائط، وعدم أخذ خصوصيات الأجزاء فيه، بل الذي يظهر من بيانات المتشرعة، الذي يظهر بين جلي، هو المفروغية عما سبق في تقريب الجامع الصحيح، من تفرع التسمية على التشريع، أن الاسم نحن ما أطلقناه إلا لأن الله تبارك وتعالى قال هذه الصلاة تتحقق بهذه الأجزاء، بهذه الشرائط، فنحن كمتشرعة أطلقنا أيضاً الاسم على ما سماه الشارع، على مسمى الشارع، وعدم خروجهم فيها، في هذه المسميات عن ديدن الشارع، عن حذو الشارع، عن مسار الشارع، وبالتالي إطلاق الاسم على الأعم من الصحيح والفاسد....

للأعم من المشروع  والناقص، عن المشروع بجزء أو شرط، مما شاركه في السنخية الارتكازية العرفية، يعني تحققت بعض أجزائه وطارت بعض أجزائه الأخرى، فيشاركه في التسمية باعتبار تحقق بعض الأجزاء، حيث لا يُسأل عن المشروع إلا بالسؤال عن المسمى المحقق للغرض التام الأجزاء والشرائط، لا يبين إلا ببيانه، من دون إشعار بكون السؤال والبيان لخصوص بعض الأفراد، هكذا العرف المتشرعي، عندما يطلق السؤال عن الصلاة يريد الصلاة التامة الأجزاء والشرائط، وبذا نستكشف أن إطلاقات المتشرعة على حذو إطلاقات الشارع، أي أنهم يريدون الصحيح، لا الأعم من الصحيح والفاسد.

وللكلام تتمة ستأتي....

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
